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أين الكرد من حقوق الإنسان ؟


منذ بداية ظهور التجمعات البشرية الكبيرة ، وبزوغ اللبنات الأولى للدولة ، بدأ استغلال الإنسان للإنسان يأخذ أشكالاً قاسية جداً حتى وصلت إلى حد التجارة بالإنسان ( الرقيق ) واستخدامه فقط مقابل قوت يومي قليل لا يسد رمقه ، وقد كان أكثر أشكال استعباد الإنسان للإنسان وحشية هم أسرى الحروب والسبابا ، ( كما كان يطلق على النساء الأسيرات واللواتي كانت تعتبر جزءاً أساسيا من غنائم الحروب ) ومع تزايد استعباد الإنسان للإنسان كانت هناك بالمقابل محاولات ونداءات وتوجهات لتحقيق حرية الإنسان وصون كرامته ، وكان الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (رض) والذي أطلق عبارة ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ) نقطة تحول مفصلية في قضية حقوق الإنسان ، إلا أن هذه القاعدة الأساسية لم تجد طريقها إلى التطبيق في المجتمعات البشرية اللاحقة رغم تطور وعي الإنسان  ونمو مداركه ونجاحه الهائل في تطويع الطبيعة واستغلاله لثرواتها ، وقدرته الفائقة على الاستكشاف والاختراع وتحقيق أقصى درجات التطور الشاملة ، إلا أنه بقيت قضية حقوق الإنسان في ظل المجتمعات الحديثة الهاجس الأكبر لمعظم المجتمعات البشرية والمفكرين والحقوقيين وذلك بسبب انتشار أنظمة الاستبداد والحكومات الشمولية القمعية والتي صادرت معظم حريات الفرد لصالح السلطة ، وتعاملت مع الفرد وكأنه أحد أشكال الثروات الطبيعية والتي يجب تطويعها واستثمارها ووضعها في خدمة النظام ، والنظام السوري من تلك الأنظمة التي صادرت حرية الفرد والإنسان إلى درجة كبيرة من خلال جملة من القوانين ( حالة الطوارئ – الأحكام العرفية ) والمحاكم الخاصة الاستثنائية التي تنبثق عنها ، وكذلك غياب أي قانون عصري للصحافة والأحزاب .


أما وضع الشعب الكردي في سوريا فيشكل أحد ابرز النماذج الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان على وجه الأرض ، فإلى جانب معاناته العامة والتي يشاركه فيها أبناء الشعب السوري ، هناك معاناة خاصة نابعة من سياسة تمييز صارخة أساسها (القومية) منطلقة من مبادئ أساسية لسياسة البعث حيث ورد في أحد البنود ( من يعيش على الأرض العربية فهو عربي ) وانطلاقاً من أن النظام يعتبر سوريا أرضاً عربية بكاملها لذلك فإن على جميع القوميات والشعوب التي تعيش على هذه الأرض الانصهار في البوتقة العربية إما طواعية أو قسراً كما أنها تضرب بعرض الحائط جميع المواد المتعلقة بلائحة حقوق الإنسان فيما يخص الشعب الكردي .


وقد جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم …. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ) .


ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان ( مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها ) ، فإذا كانت الحقوق المتساوية والمساواة والعدل هي أساس السلام في العالم ، فإن سياسة التمييز الصارخة ، وحرمان الشعب الكردي من حقوقه ومن حريته يناقضان هذه الديباجة ، وبالتالي يناقض السلم العالمي ، وبمعنى آخر فإن سياسة التمييز ضد الكرد هي تهديد للسلم العالمي حسب ديباجة الإعلان ( ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر إلى التمرد ) فإن غياب قانون يحمي حقوق الكرد وخصوصيتهم يعطيهم الحق كل الحق للتمرد على الإجراءات المتناقضة لميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .


ثم جاء في المادة الأولى (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق ) ولكن الشعب الكردي في سوريا محروم من جميع حقوقه القومية ، ومعظم حقوقه الفردية ، ولا يعامل على أساس المساواة مع المكون العربي ، وهذا يناقض أحد أهم بنود الإعلان .


تقول المادة الثانية : (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ) فهل يلتزم النظام في سوريا بهذا الحق تجاه الكرد ولو بالحدود الدنيا ؟ نعتقد أن السلطات السورية تتصرف بالضد من هذا البند تماماً .


في المادة السادسة : (لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية )


المادة السابعة : (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا(  فهل حقاً أن السلطة في سوريا تلتزم بهذا النص ؟ إن التمييز الصارخ في كل أشكال التعامل السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي هو الأساس والقاعدة في التعامل مع الشعب الكردي كقومية وكأفراد  وهذا يبدو جلياً في جميع سياسات السلطة وممارساتها تجاه الشعب الكردي .


المادة الثامنة : (لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ( فإذا كان القانون يحرم الشعب الكردي من كافة حقوقه بل من أبسطها ، وإذا كانت المحاكم الوطنية مسيسة وجزءاً حيوياً من السلطة وتفتقر لأية استقلالية فإلى أين يلجأ الشعب الكردي ؟؟ 


المادة الثانية عشرة : (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته …. ) ولكن التدخل التعسفي هو السياسة المتبعة بحق الشعب الكردي ومراقبة تحركات الإنسان الكردي ومراسلاته ومكالماته باتت من المسلمات في سوريا ، ولم يعد استثناء بل صار سياسة شبه شاملة ، ويطبق هذا الظلم والإجحاف بكل عدالة ومساواة على جميع أبناء شعبنا الكردي .


المادة الثالثة عشرة – الفقرة الثانية : يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ) ولكن في سوريا هناك المئات من الكرد ممنوعون من السفر والمغادرة ، وهناك الآلاف خارج الوطن ممنوعون من العودة ، وهذا تناقض صارخ لنص هذه المادة .


المادة الخامسة عشرة : 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها ) فماذا تقول السلطات لـ 300000 ألف من أبناء الشعب الكردي المحرومين من الجنسية السورية بغير وجه حق سوى أنهم ولدوا أكراداً ويفتخرون بقوميتهم ؟


المادة السادسة عشرة : للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين …) وهذا الحق محروم منه أيضاً أبناء شعبنا من المجردين من الجنسية السورية ، إذ لا يحق تسجيل زواجهم في المحاكم ، وبالتالي ففي عرف القانون هؤلاء الأزواج غير متزوجين ولا يشكلون أسرة .


المادة السابعة عشرة : (لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره( وحتى هذا الحق محرومة منه شرائح عديدة من أبناء شعبنا سواء أولئك المجرون من الجنسية أو امتناع الحكومة عن منح سندات تمليك لمالكي العقارات والأراضي الزراعية ممن هم من أبناء شعبنا 


المادة الحادية والعشرون : (1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً المادة السابعة والعشرون : (لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي ……………………( البقية في ص 5 ) 








الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





الرئيس مسعود بارزاني: مرونة في الموقف 


وصلابة في الجوهر


يشهد شعب كوردستان ومعه جميع شعوب العراق وباقي بلدان شرق أوسطنا الذي أصبح يستقطب بأخباره اليومية الساخنة أنظار العالم أجمع…، بأنّ رئيس كوردستان السيد مسعود بارزاني قد بات يحظى يوماً بعد آخر بقدر متزايد من الاحترام والتقدير…، نظراً لمواقفه السياسية الحكيمة من مختلف أحداث الساعة في الساحة الدولية والإقليمية والمحلية…، فقد برهن السيد بارزاني بأنه رجل المواقف الصعبة وقائد المراحل المصيرية…، إذ أنه ينبذ الأساليب العنفية لدى تناوله لأية قضية مهما كانت عالقة ويفضّل الحوار والخيار الديموقراطي على أية خيارات أخرى…، ويقرّ ويؤمن بمبدأ: تزدهرحرية الكرد عندما تزدهر حرية الآخرين…، ويجد نفسه على الدوام في موقع الدفاع السياسي السلمي عن كوردستان والعراق ويأخذ بعين الاعتبار حيثيات الواقع المعقّد الذي يحيط بهما ويعرقل مسيرة شعبيهما عبر الأزمان. 


ولعلّ السياسية الواقعية التي اتبعها الرئيس بارزاني حيال المشاحنات الأخيرة التي افتعلتها المؤسسة العسكرية التركية بدون أي مبرّر شرعي ضد العراق بشكل غير مباشر وضد إقليم كوردستان بشكل مباشر بحجة تواجد قواعد عسكرية لحزب العمال الكوردستاني في هذا الإقليم الآمن…، تُعتبَر الشاهد الأكثر دلالة على مدى عقلانية وحنكة هذا القائد التاريخي في مسعى تعامله مع أي خطر محدق بشعبه وبوطنه وبجيرانه…!؟، فقد أدرك للوهلة الأولى ما تبتغيه تركيا من وراء تهديداتها وغاراتها الأخيرة، ولذلك رأيناه يصرّ على موقفه المبدئي المعروف عنه والذي أكّد فيه على احتفاظ الجانب العراقي وخاصة الكوردستاني بحقه في الدفاع عن نفسه بشتى السبل ضد أي خطر خارجي قد يداهمه من أية جهة تسعى من أجل تهديد أمن واستقرار أهله الآمنين…، وفي الوقت ذاته أعطى الأفضلية لخيار التهدئة الذي لا بديل عنه في هكذا ظروف استثنائية تشهدها تخوم كوردستان العراق وتركيا المتجاورتين عبر الحُقَب التاريخية المتعاقبة…، ولعلّ هذا الموقف الإيجابي للقيادة السياسية الكوردستانية الذي يقابله مواقف تركية صلفة للغاية …!؟، يوحي إلى أنّ رئيس كوردستان ينطلق من وعي ذاتي لواقع الحال وتدارك موضوعي لما يجري من محاولات دسائسية مقيتة…، ولذلك رأيناه كيف إستطاع أن يشخّص دواعي هذه التحرّكات التركية الغازية لديار الكورد، وأن يتدارك الحالة الناشبة من كافة  ( البقية في ص 5 )
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مؤتمر انابوليس للسلام 


في أواخر تشرين الثاني الفائت ، عقد مؤتمر دولي في أنابوليس ( العاصمة الأمريكية القديمة  والتي وقعت فيها اتفاقية السلام الأمريكية الفرنسية ) تحت رعاية واشنطن باسم المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط ، وقد حضرته ست عشرة دولة عربية وهذا ما ميزه عن الاتفاقيات والمؤتمرات السابقة ( اتفاقية كامب ديفيد – مؤتمر مدريد للسلام – اتفاقيات أوسلو ) حيث كان الحضورالعربي ماعدا الدول المعنية مباشرة ( سوريا – لبنان – فلسطين ) إما غائباً أو ضعيفاً بعكس هذا المؤتمر الذي شهد حضوراً عربياً مكثفاً ، وحضوراً عربياً متميزاً ومهماً ( كالسعودية ) رغم أن العنوان الرئيسي للمؤتمر هو السلام حول الشرق الأوسط ، إلا أن المحور الرئيسي والجوهري لأجندة المؤتمر كان يتركز على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وقضية الحل النهائي للوضع الفلسطيني مع إدراج قضية الجولان السوري والخلافات الإسرائيلية اللبنانية على جدول الأعمال ولكن دون انطلاق مفاوضات مباشرة بينهم وبين الجانب الإسرائيلي حتى الآن بينما تشهد المفاوضات على المسار الإسرائيلي الفلسطيني مفاوضات من المقرر أن تتكثف للبحث في الوضع التالي ( للقضية الفلسطينية – الدولة الفلسطينية ) وسط اهتمام دولي وخاصة أوربي وأمريكي بالغ الأهمية سواء عن طريق اللجنة الرباعية أو الأوساط الأمريكية ، ولكن ورغم هذا الاهتمام الدولي فإنه ثمة صعوبات بالغة تعترض عملية السلام ( المسار الفلسطيني الإسرائيلي ) تتعلق بالوضع الثاني وهذه الصعوبات تتلخص في :


قضية القدس 


عودة اللاجئين الفلسطينيين 


حدود الدولة الفلسطينية وسيادتها 


الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة ورفضها الاعتراف بدولة إسرائيل 


إن تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين رغم صعوبته إلا أنه ممكن ولابد في النهاية أن تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية طال الزمن أو قصر طالما يوجد في الجانبين من هو مقتنع بحق إسرائيل في الوجود كدولة وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وإصرار المجتمع الدولي ومعظم الدول العربية على إنجاح هذه المفاوضات وإيصالها إلى نهاية واقعية ، ولكن ورغم أهمية هذه القضية وحيويتها في الشرق الأوسط إلا أن حل هذه القضية لا يعني تحقيق السلام في الشرق الأوسط بل يمكن القول إنها تشكل البداية العملية الصحيحة ، وتهيء لثقافة السلام وتؤثر على عقلية ومنهجية وأسلوب التفكير والساسة والشعوب في المنطقة باتجاه حل جميع القضايا الجوهرية وحتى الأقل أهمية بأسلوب الحوار والمفاوضات المباشرة 


وإلى جانب الحاجة الماسة لاستكمال المفاوضات العربية الإسرائيلية وعلى كافة المسارات ( وخاصة المسارين الإسرائيلي اللبناني ) بغية الوصول إلى حل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي ، فهناك قضايا مهمة وجوهرية أخرى ولا يمكن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط بدون حل هذه القضايا ومنها قضية الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان هذه القضية التي تخص أكثر من (45) مليون إنسان يعيشون على أرضهم التاريخية المقسمة بين أربعة دول مارست وتمارس كل أشكال الاضطهاد بحق الشعب الكردي وبمختلف الوسائل العسكرية ، السياسية ، الثقافية ، الاقتصادية ، وذلك بغية طمس هويته القومية وصهره في بوتقة الدولة التي تتحكم في قسم من الشعب الكردي ونعني محاولات ( التتريك ، التفريس ، التعريب ) .


إن حل هذه القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يشكل خطوة مهمة للاستقرار في الشرق الأوسط ولكن السلام والاستقرار لن يكون شاملاً إلا إذا ترافق بإيجاد حل عادل  وديمقراطي للقضية الكردية في الأجزاء الأربعة ، لذلك على المجتمع الدولي والدول صانعة القرار السياسي في العالم إذا كانت تبحث فعلاً عن تحقيق سلام شامل في المنطقة أن تضع في أجندتها قضية الشعب الكردي وأن تكون على جدول أعماله في المؤتمرات القادمة .


البيان الختامي لمؤتمر جمعية أكراد سوريا في النمسا


عقدت جمعية أكراد سوريا في النمسا مؤتمرها الرابع في مدينة فينا بتاريخ 23_12_2007 


 بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الكرد الذين ضحوا بدمائهم من أجل قضيتهم , ثم انشد النشيد القومي / أي رقيب/   .


ثم ألقت رئيسة الجمعية كلمة المؤتمر حيث رحبت بجميع المؤتمرين الحضور والضيوف وأشادت بدورها بأهمية العمل الجماعي في ظل وحدة الصف الكردي من خلال المضي قدماً على النضال في تحقيق أهداف الجمعية من خلال النشاطات الفعالة التي توصل الصوت الكردي في كل المجالات الاجتماعية والثقافية و الفكرية والكلتورية إلى داخل المجتمعات الأوربية.


ثم تم حل الهيئةالأدارية السابقة للجمعية بكل روح ديمقراطية حسب الأصول والقوانين وتم تشكيل لجنة تقوم بدورها بإدارة المؤتمر والأشراف على سير العملية الأنتخابية .وبعدها تم قراءة جدول الأعمال السنوي للجمعية من قبل رئيسة الجمعية حيث تم شرح النشاطات و الفعاليات التي قامت بها الجمعية كأحياء عيد المرأة وعيد النوروز الكردي وعيد العمال ومساندتها بدعمها المادي  و المعنوي لأخوتنا الأيزيدين في مجزرة شنغال, دعم و مشاركة الجمعية للمظاهرات و الأعتصامات التي قامت بها منظمات الأحزاب الكردية في دولة النمسا  ,وأشادت بدورها إلى الوضع التنظيمي للأعضاء و القرارات التي أتخذت, كما تم قراءة الوضع المالي للجمعية من قبل المسؤول المالي مؤكداً بدوره على الركيزة الأساسية من الناحية المالية ودور الالتزام المالي من قبل الأعضاء المنتسبين للجمعية.وبعدها سارت أمور المؤتمر بكل روح ديمقراطية حيث تم فتح المجال للمؤتمرين بالتحاور والنقد البناء لتطوير سبل العمل الجماعي المشترك من أجل المضي على نهج الجمعية .وتم تقديم بعض المقترحات والتوصيات من قبل بعض الأعضاء حيث تم التصويت عليها بشكل ديمقراطي ,ومن ضمن هذه المقترحات تمديد فترة المؤتمر لمدة عامين وإضافة هذه الفقرة إلى النظام الداخلي للجمعية,وبعد الانتهاء من جميع المناقشات والمقترحات قامت اللجنة الإدارية للمؤتمر بالنداء للمؤتمرين بفتح باب الترشيح لانتخاب هيئة إدارية جديدة تقوم بدورها بكافة مهام الجمعية وإدارتها بالشكل الذي يليق بمبادئ الجمعية و النهج الذي مضت عليه , ومن هنا تم اختيار سبعة أعضاء للتصويت عليهم حيث سارت العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ضمن أجواء ممتلئة بروح الأخوة والديمقراطية التي اعتدنا عليها في جمعيتنا , وبالفعل تمت العملية الانتخابية بنجاح حيث اختيرت الهيئة الإدارية للجمعية المؤلفة من سبعة أعضاء تم التصويت عليهم وبغالبية الأصوات ,


وبعدها سلمت اللجنة الإدارية لإدارة المؤتمر الهيئة الإدارية الشرعية الجديدة المنتخبة إدارة المؤتمر حيث أقسموا بدورهم العمل على السير المطلق على نهج الجمعية ومبادئها .


ثم انتهى جدول أعمال المؤتمر بروح ديمقراطية فعالة.


جمعية أكراد سوريا في النمسا


فينا في: 24-12-2006 





عام جديد ... آلام وآمال 


تشكل نهاية السنة وبداية السنة الجديدة محطة مهمة وأساسية لكل العالم دولاً ومجموعات ، أسراً وأفراد ، محطة يراجع الكل نفسه ويستعرض ما حققه من خطط وبرامج في تحقيقه ، وترسيخ الإيجابيات والنجاحات وتعميقها ، والسعي إلى الوقوف على الإخفاقات واسباب الفشل ومعالجتها ، والدول تتنافس في تحقيق أقصى درجات النمو والتنمية الشاملة ، وتتنافس في مدى احترام حقوق الإنسان وحريته والحفاظ على كرامته وتأمين قدر معقول من العيش له ، تتنافس في مدى تطور حرية الرأي والتعبير لديه ، وإتساع قاعدته لخدمة الشعب وتطوير اقتصاد البلد وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ، هي العناوين البارزة في استراتيجيات الدول ومقياس نجاح هذه الحكومة أو تلك أو فشلها .


أما بلدنا سوريا وحكومتنا العتيدة ، فلها رأي آخر ومقاييس مختلفة كلياً مع كل المقاييس العالمية ، فبداية العام الجديد هي محطة لكل مسؤول أن يراجع حساباته الخاصة وماذا حقق لنفسه وأضاف لميزانيته الخاصة من ممتلكات الدولة والشعب ، وكم بلغ حجم رصيد أولاده وحتى أطفاله الرضع ليس بالعملة السورية وإنما بالعملة الصعبة .


إن نجاح الحكومة في بلدنا يتلخص في مدى إنجاز كل مسؤول لنفسه ولعائلته وأقربائه من إنجازات اقتصادية ووظيفية ، أما على الصعيد العام فإن نجاح السلطة يتلخص في مدى قدرتها على تثبيت سلطته وكم الأفواه ومصادرة الحريات العامة الشخصية ، وقمع النشطاء السياسيين وعلى مدى تنفيذ القوانين الاستثنائية المتمثلة بالأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، وعلى مدى قدرة الأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية على إحكام قبضتها على كل مفاصل الحياة العامة والخاصة في البلد 


لذلك مر العام ثقيلاً على أبناء شعبنا السوري عامة وشعبنا الكردي خاصة ، عام مر والجراح تزداد عمقاً والألم يزداد شدة ، والمعاناة تزداد اتساعاً وشمولاً ، عام مر والجسد الكردي يتعرض للتهتك ، يتعرض للتشويه وعمليات اللاتجميل القسرية ، عام مر وعمليات التهجين مستمرة في مسعى محموم لإنتاج آخر غير كردي ، عام كله هموم ومآس ومعاناة على جميع الصعد ، فالإجراءات الشوفينية تفعل فعلها في كل مناحي الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية وحتى الخدمية والضريبية ، وانتقلت السلطة من محاربة الكرد سياسياً وثقافياً وسعيها لطمس هويتهم القومية وصهره في البوتقة العربية إلى محاربتهم في لقمة عيشهم والتي قد تشكل ظاهرة فريدة على وجه الأرض ، فحسب معلوماتنا المتواضعة لم نسمع أن سلطة ما تمارس الضغط الاقتصادي على جزء من أبناء وطنها عن طريق أفقاره بشتى الوسائل حتى وإن أثر ذلك على الدخل الوطني العام ، هناك عقوبات اقتصادية تفرضها الدول القوية والغنية على دول أخرى بغية تحقيق أهداف سياسية معينة كما حصل في العقوبات الاقتصادية على العراق وحالياً على إيران ، أما أن تفرض حكومة وسلطة عقوبات اقتصادية على جزء من مواطنيها فهي ظاهرة في منتهى الشذوذ ولا مثيل لها في العالم ، فالمناطق الكردية تعتبر من أغنى المناطق في سوريا من حيث الإنتاج والموارد ( كالبترول ، والقمح ، والشعير ، والعدس ، وكذلك الزيتون والزيت وهي تشكل العناوين الأساسية لقوة الاقتصاد السوري ،والمناطق الكردية من أكثر المناطق مساهمة في الدخل الوطني والاستقرار الاقتصادي في سوريا .


ولكن ومع ذلك فإن المناطق الكردية من أفقرها من حيث دخل الفرد ومستوى المعيشة وانتشار البطالة والفقر ، والذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يتجاوزون الـ 60% والهجرة الاضطرارية ، والنزوح شبه الجماعي مستمر من المناطق الكردية نحو الداخل ، ويكفي أن نقول إن مدينة الدرباسية من أغنى النواحي في سوريا حسب الإحصاءات الرسمية ، ولكن مع ذلك فقد بلغت نسبة الهجرة منها إلى الداخل نحو (400) عائلة هذه السنة ، وإن هذا التناقض القائم بين وفرة الإنتاج في المناطق الكردية وازدياد الفقر فيها باضطراد تقف وراءها سياسة اقتصادية شوفينية تسعى إلى تحقيق تغيير ديمغرافي في هذه المناطق ، وانطلاقاً من المفهوم الاقتصادي البسيط ووفرة الإنتاج يتطلب بالضرورة ازدياد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة من خلال ازدياد دخل الفرد .


إن غنى المناطق الكردية بجميع المواد التي تحتاجها الصناعات السورية سواء التحويلية أو الغذائية وافتقارها لأي من من تلك المصانع ليس صدفة ، غنما هو عمل اقتصادي مبرمج غايته إفقار المناطق الكردية اقتصادياً ، وإلا كيف نفسر تشييد معامل لصناعة البتروكيماويات في أماكن بعيدة جداً عن مناطق استخراجها ، ونفس الشيء معامل الغزل والنسيج والكونسروة والورق وجميع المعامل التي تحتاج إلى المواد المنتجة في المناطق الكردية .


وبالتزامن مه هذه الإجراءات الاقتصادية الشوفينية فإن القمع في المناطق الكردية يزداد قوة وقسوة ، وبات الكردي تحت رحمة الأجهزة الأمنية في كل شيء حتى كاد إن لم يكن قد فقد خصوصيته الشخصية ، فكل شيء في المناطق خاضع للموافقة الأمنية ، هذه الموافقة التي ليس لها أية علاقة بمؤهلات الفرد وكفاءاته ، ومدى قدرته على خدمة مؤسسة ما ، أو خدمة الوطن ، بل تخضع لمعايير أمنية بحتة ، والتي بات من معروفاً للكل ، وبات أي نشاط كردي فردي أو جماعي ، سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو حتى اقتصادي ، ينظر إليه بعين الشك والريبة ، ويتم مواجهته بأسلوب أمني قاسي ، وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين ، واستدعائهم واستجوابهم ، بات روتينياً في حياة الكرد ، وقد بلغ هذا القمع أشده في استشهاد شاب كردي وجرح اثنين على يد السلطات المحلية في التجمع السلمي الذي حصل في منطقة القامشلي للتنديد بالموقف التركي الساعي لغزو العراق .


ولكن مع هذه اللوحة المظلمة المؤلمة لواقع شعبنا الكردي يبقى الأمل قائماً ومتقداً في نفوس أبنائه ، أمل يستمد قوته وحيويته من عدالة القضية الكردية ، أمل يستمد عنفوانه من استعداد أبناء شعبنا للتضحية من أجل حقوقهم القومية المشروعة ، أمل ينبثق من أرضية أن كل الإجراءات الشوفينية والمشاريع العنصرية لم تفلح في صهره ، وكل الإجراءات القمعية لم تفلح في ثني عزمه وإصراره على مواصلة النضال ، أمل يستمد إضاءاته من وحدة الشعب الكردي رغم تشتت حركته ، أمل وألم وواقع ومعاناة ، وطموح كلها تفرض على الحركة وحدة النضال ، ووحدة الموقف ، ووحدة الكلمة والخطاب السياسي ، ونحن ساعون ومصممون على أن نلني نداء الواجب ، نداء الشعب ، نداء القضية بالدفاع بالوحدة ، بالتوحد مع الشعب ، بالتضحية من أجل حقوقه القومية المشروعة على نهج البارزاني الخالد ، نهج الصمود والديمقراطية والحوار والتعايش والتآخي ، نهج الكرد من الكرد وللكرد أملاً .


الأخوة القراء 


ندعوكم لزيارة موقع البارتي على الرابط : كما ندعوكم لزيارة منتدى البار تي على الرابط 
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طلب انتساب إلى إعلان دمشق...!�
�
إبراهيم اليوسف


 �� HYPERLINK "http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&req=search&xtopic=48" ��لقد جاءت حملة الاعتقالات الأخيرة، التي قام بها أحد أجهزة الأمن ضدّ   كل من حضر الاجتماع الموسع للمجلس الوطني لإعلاندمشق، والذي تمّ في الأول من شهر كانون أول الجاري2007، حيث تمّ استجواب  وتوقيف وحجز واعتقال حوالي أربعين   مواطنا ً ومواطنة سوريين، عبر حملة غير مفهومة ، وغير مسوّغة إلا  بداعي الاستعراض الأمني ،  كي يقال للمواطن المسكين الذي قد لا يحتاج- أصلاً- إلى أيّ استعراض من قبل أجهزة الأمن التي تريده أن يتذكرها ، وهي تقول له نحن هنا، لأنه مخوّف، وهي في باله- أصلاً – بل لا تفارق باله، منذ أن يفتح كلتا عينيه صباحاً ، وحتّى حين يغمضهما،بل  أن هيبتها ورهبتها قد ترافقه إلى سريره، تبعد  متعة النوم عن عينيه،   أو تذهب أبعد من ذلك حين  تتحول إلى كوابيس ، أنى هدّه الكرى، ليكون أجمل نوم له ، هو الذي يخلو من أي كابوس، يفسد راحته، ويجعله أسير القلق والأرق..........! 


أجل، ثمة فزع انتشر على طوال خريطة بلدنا سوريا وعرضها، منذ ليلة التاسع من كانون الأول الجاري، خاصة حين تعثرت- فجأة - خدمتا الهاتف الخلوي بشركتيه الموجودتين، وكذلك الأنترنت،لمدة تزيد عن اثنتين وسبعين ساعة،   وصار الناس يتساءلون عما حدث، ليعطى لإعلان دمشق مدّ آخر- بعكس المشيئة الأمنية - ويسمع به من لم يسمع،ويسأل مواطننا للتو عن مقرراته، ويتقصى أسماء مجلسه الجديد، ومن تم ملاحقتهم ، واعتقالهم، عسفاً،  كي تضاف إلى الذاكرة أسماء جديدة، يتعاطف معها الشارع السوري العريض المغلوب على أمره ، و يبحث هذا المواطن وراء الأسطر عن بنوده الجديدة، عسى أن يجد ما يشفي غليله، وهو المكتوي بألهبة سعير الغلاء والفساد ، والبطالة،والإفقار ، منتظراً على "مفترق طرق" أيّ تغيير يتم ، مادام أن الإصلاحات المعلن عنها، لم تتحقق، حيث صار نبّاشو القمامة  ينتظمون في المدن السورية على شكل ورش، تبحث عن بقايا أطعمة المتخمين، عسى أن يسدوا بها رمقهم، وهم أبناء بلد نفطي زراعي غني، يمكن لمائه – فحسب- أن يكون أغنى ثروة في بلده، ناهيك عن هوائه، وروعة طبيعته التي لايستبدلها مواطن مثلي                    بكل فراديس العالم .....! 


ولعلي أحد هؤلاء الذين عرفوا كيف بدأت فكرة إعلان دمشق من رحم فكرة سابقة عليها، دعت إليها اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، بعد أن تم تشذيبها ، وتذويقها، من خلال بعض الأشخاص الذين صاروا هم أو ممثلوهم نواة في هذا الإعلان الجديد،بالإضافة إلى آخرين كالمناضل رياض الترك نموذجاً- وإن كنت "سأختلف" معه في ما يتعلق بالموقف من القضية الكردية ،وهي من نقاط اختلافي مع الإعلان الذي تم اقتراحي، في بداياته، لأكون ممثلاً مستقلاً في قيادته بتزكية من حزب الوحدة الكردي- يكيتي ، ليتفقوا على الحدّ الأدنى من نقاط التوافق، ويسجلوا باسمهم-هذه الماركة -على إنها غير مسجلة من قبل ، ولتكون علامة أخرى بعد الإعلان البلازي الذي كان ممكناً أن يتطور بعد أن سجل أولى نقطة في تاريخ سوريا، و في أحرج مرحلة في تاريخ بلدنا ، بعيد 12 آذار 2004، ليكون هؤلاء بالتالي – أصحاب رأي- يجتهدون على نحو سلمي ، انطلاقاً من غيرتهم الوطنية، داعين إلى التغيير التدرجي ، بعيداً عن الاستقواء بأحد من الخارج، بعكس التهمة الكاذبة الملفقة التي قد تروج ضدهم، بغرض الإيقاع بهم، ولاسيما أن كلاً من : فداء حوراني- أكرم البني – أحمد طعمه- جبر الشوفي- علي عبد الله- وليد البني – ياسر العيتي-فك الله أسرهم ،  من العقول الوطنية التي تريد الخير لسوريا والسوريين، وهم جميعاً  يعملون من أجل مصلحة بلدهم، ويمارسون  قناعاتهم، دون أن ينطلقوا إلا  مما  يمليه ضميرهم الوطني........!


إنّ حملة الاعتقالات الجديدة ، وما تركته من أصداء مؤلمة في وجدان مواطننا غير الببغائي ، وغير المصفق بشكل رخيص لمصلحته البرهية، الآفلة ، جاءت مرة أخرى لتؤكد فشل الحلّ الأمني، والقبضة الحديدية، لأن الطريق إلى قلب مواطننا يبدأ من رفع الأحكام العرفية وقانون الطوارىء، وإعادة الحرمة إلى القضاء النزيه،   ومحاربة الفساد على نحو جدّي، وتأمين رغيفه، وصون كرامته، والاعتراف الدستوري بالكرد، كثاني مكون وطني سوري،  ضمن حدود وطنهم سوريا،   وإحقاق كافة حقوقهم ، وتحويل السجون إلى حدائق بحق،   ومحاسبة اللصوص الذين لا يزالون ينهبون الوطن والمواطن معاً ، وإطلاق حرية الصحافة، وقانون الأحزاب، ووضع حد  للانتهاكات التي تجري لحقوق الإنسان ، على مرأى الجميع، وألا يسجن أحد بسبب آرائه السلمية.............وهل كل ذلك إلا  مجرد حقوق بسيطة في دولة الديمقراطية والمواطنة الحقيقية...........؟ 


21-12-2007


.....طبعاً الطلب هنا مجازي


إلى القراء الكرام :


نتقبل ملاحظاتكم واقتراحاتكم بصدر رحب 


كما نرحب بمساهماتكم في دنكي كرد 


على الإيميل التالي :


� HYPERLINK "mailto:Dengekurd06@gmail.com" �Dengekurd06@gmail.com� – أو mamoste06@hotmail.com


كما ندعوكم لزيارة موقع البارتي على الرابط : كما ندعوكم لزيارة منتدى البارتي على الرابط


� HYPERLINK "http://www.pdksy.net" �www.pdksy.net�								www.pdks.tk
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لبنان والتوافق المستحيل – نقلاً عن الانترنيت - 20/11/2007


رغم أن لا مستحيل في السياسة والواقع ، وكل شيء ممكن في العمل السياسي والذي يتضمن حالة حراك مستمرة ومتغايرة إلى حد التناقض في المواقف والتحالف وتبادل المواقع والاستراتيجيات ، وقد حصلت تغيرات في المنطقة ، وتبدلت مواقع كانت حتى بالأمس القريب شبه مستحيلة ، بل قريبة من الخيال ( استلام السيد جلال الطالباني رئاسة جمهورية العراق ) ولكن الشيء الذي يبدو مستحيلاً في لبنان هو التوافق على رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل حالياً وذلك بسبب التناقض الحاد والجذري في المواقف حول قضايا باتت جوهرية ومصيرية لأطراف الخلاف بل النزاع في لبنان .


فقوى الرابع عشر من آذار ( قوى الحكومة والأغلبية البرلمانية الحالية ) ترى أن الرئيس اللبناني المقبل يجب أن يلتزم بالدرجة الأولى بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارين (1559-1701) وبشكل أكثر خصوصية بالقرار (1559) والقاضي بالدرجة الأولى بقبول المحكمة الدولية باغتيال الحريري ونزع سلاح المقاومة ( أي حزب الله ) .


أما الطرف الآخر خاصة حزب الله فإنه قد يقبل بأي شيء في لبنان عدا قبول القرار (1559) فقبوله لهذا القرار يعني انتهاءه عسكرياً وبالتالي فقدانه لدوره المهم والاستراتيجي في لبنان ، بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يوجه أصابع الاتهام لحزب الله بأنه متورط بهذا الشكل أو ذاك في عمليات الاغتيالات السياسية في لبنان للعديد من قادة الأغلبية ( خاصة على صعيد تأمين المأوى أو الملجأ أو العمليات الاستخباراتية واللوجستية ) ولا يوجد حل وسط بين قبول ورفض القرار ( 1559) ولا توجد إمكانية تجزئته والتوافق حوله ، فإما الرفض أو القبول ، وهذا يجعل إمكانية التوافق والبحث عن حلول وسط مستحيلة في لبنان على الصعيد الداخلي ، وإذا ما أضيفت إليها العوامل الخارجية والإقليمية والدولية والتي أيضاً تقتسم إلى معسكرين متناقضين حول القرار (1559) بين القبول والعمل على تطبيقه ، وبين الرفض المطلق له ، لذا لا يمكن في لبنان العثور على شخص يمكن أن يمثل التوافق لأن القضية الجوهرية المختلف عليها يستحيل التوافق حولها وبالتالي فإن لبنان متجه بعد (23) من الشهر الجاري إلى مرحلة جديدة ؛ مرحلة التقسيم غير المعلن رسمياً وغير المقرر دستورياً ( التقسيم على أرض الواقع ) حيث ستعمل الأغلبية البرلمانية إلى انتخاب رئيس وفق الصيغة الثانية من الدستور حيث تنص الأولى إلى انتخاب رئيس بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وفي حال فشل تحقيق ذلك ففي الجلسة الثانية بالقاعدة ( نصف +1  51% من الحضور ) مع اختلاف تفسير كل طرف لهذه القواعد والآليات الدستورية حسب مصلحته ، ولكن المؤكد أن الأغلبية ستنتخب رئيساً يمثل وجهة نظرها وخاصة العمل على تطبيق القرارين (1559-1701) وسترفض جبهة المعارضة وخاصة حزب الله العمل تحت إمرة وسيادة هذا الرئيس وستعتبره غير شرعي وغير دستوري وبالتالي كل القرارات والمراسيم الصادرة فاقدة للشرعية حسب مفهوم حزب الله ، ونفس الشيء بالنسبة للحكومة الجديدة التي ستشكل بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، وقد يكتفي حزب الله بهذا الحد ( رفض قبول الرئيس المنتخب من قبل الأغلبية ورفض حكومته ) وبالتالي رفض الانصياع لأي من قراراته والتصرف بشكل مستقل ومنعزل ، بل وقد يذهب إلى أبعد من ذلك بالاتفاق مع بعض المسيحيين والسنة لتشكيل حكومة خاصة به ( يسميها حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية ) وهذا السلوك الأخير يتوقف على موقف الرئيس المنتخب والحكومة المنبثقة بعد الاستحقاق الرئاسي من المحكمة الدولية وسلاح حزب الله ومدى رغبته وتصميمه على تحقيقها ، وسيبقى الوضع في لبنان يعيش مرحلة حرب باردة شديدة ، وحرب إعلامية ساخنة واغتيالات ، وتبقى الساحة اللبنانية مفتوحة على كل الاحتمالات حتى تحصل تغيرات إقليمية مهمة تؤثر في الساحة اللبنانية بهذا الاتجاه أو ذاك ، وإلى حين تحقيق ذلك يبقى التوافق كلمة ومعنى مستحيل المنال في لبنان وفق المعطيات الحالية داخلياً وإقليمياً ودولياً . 





بيــــــــــــــــان من المكتب السياسي


للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 


البارتي 


استمراراً للنهج الفاشي الطوراني القائم على استعمال العنف والبطش في التعامل مع قضايا الشعوب ، أقدمت القوات العسكرية التركية على ارتكاب عدوان جديد ضد إقليم كردستان العراق يومي 15-16- من الشهر الجاري ، وذلك بقصف القرى الحدودية بالطائرات والمدفعية ، مما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح عدد من المدنيين وتشريد العشرات من قراهم .


إن هذا العدوان الصارخ يأتي في وقت تتراجع فيه العمليات الإرهابية داخل العراق ، وتتجه أنظار العالم نحو تحقيق مصالحة تاريخية بين العرب وإسرائيل لتحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة ، فيأتي هذا الغزو التركي الجديد للاعتداء على بلد لا يملك حالياً مقومات الردع ، اعتداء على دولة عضو في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ، وتحدياً  صارخاً  لكل هذه الهيئات والمنظمات وانتهاكاً فظاً  للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وسعياً  محموماً لازدياد حدة التوتر في المنطقة .


إن الدولة التركية الحديثة التي أرسى دعائمها أتاتورك لم تعرف منذ نشوئها سوى البطش وسيلة والعنف أداة ، والقوة العسكرية لغة في التعامل مع الغير ، في حل جميع القضايا العالقة مع الشعوب والدول الأخرى ، وحتى هذه اللحظة فقد نجحت تركيا في تنفيذ جميع أجندتها العدوانية في المنطقة مستغلة ضعف المجتمع الدولي في مواجهة الغطرسة التركية وتماديها في الاعتداء المستمر على حقوق الغير . 


إننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا العدوان التركي السافر على إقليم كردستان العراق ، فإننا نطالب المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والوقوف في وجه الغطرسة التركية ليس فقط بعبارات القلق والاستنكار ، بل بموقف دولي قوي وحازم يضع حداً نهائياً للاعتداءات التركية ، كما نطالب جامعة الدول العربية الإيفاء بالتزاماتها تجاه دولة عضو فيها والتحرك فعلياً لصد هذا العدوان ، ونهيب بالشعب الكردي في كردستان تركيا أن لا يبقى متفرجاً تجاه الغطرسة التركية التي تستبيح أرضه وكرامته وتاريخه وهويته ، وأن ينتفض في وجه القادة الأتراك ، ويقول لهم بصوت واحد : ( كفاكم كذباً ونفاقاً كفاكم غطرسة وتآمراً على قضية الشعب الكردي ) . 


القامشلي في 15/12/2007











 


الدبلوماسية الكردية وآفاق المستقبل 


محمود الملا


رغم التوترات والتعقيدات الدولية والإقليمية المختلفة ، والتي تواجه قضية شعبنا الكردي في أجزاء كردستان كافة ، ولعبة المصالح البحتة والتي تطغى وبشكل سافر على مجمل العلاقات الدولية ، فقد تميزت الدبلوماسية الكردية في السنوات الأخيرة بالشفافية والاتزان والموضوعية ، وذلك قياساً على السنوات العجاف التي عانت منها حركة التحرر الوطني الكردستانية ، وهنا لا نذيع سراً إذا قلنا أن أكثر من ثورة كردية تم القضاء عليها من قبل الدول التي تغتصب حقوق شعبنا الكردي ، وذلك بالطرق والوسائل السياسية والدبلوماسية ، وليس عن طريق الإمكانيات والقدرات العسكرية الكبيرة للعدو ، وذلك كما يعتقد البسطاء من أبناء شعبنا الكردي .


لقد حققت الدبلوماسية الكردية نجاحات كبيرة على صعيد الوضع الداخلي في العراق ، حيث استطاعت رد كافة التهم الموجهة إلى نضالات شعبنا الكردي في كردستان العراق ، وذلك تارة بنعتها بالإرهاب ، وأخرى بالانفصالية ، ونتيجة لصوابية الخط السياسي والعمل الدبلوماسي الناجح من قبل القيادة السياسية في الإقليم وما أظهرته رئاسة الإقليم من قدرات وحنكة سياسية وإدارية مميزة حيث تمكنت من كسب عطف وتأييد الشارع الوطني الديمقراطي في العراق ، بسبب المواقف الوطنية الصادقة ، التي اتخذتها حيال الوضع الحالي المتوتر في العراق ، وأصبحت الحركة الوطنية الكردستانية ممثلة بالتحالف الكردستاني القائم حالياً في الإقليم ، عامل استقرار وتوحيد وتجميع للصف الوطني العراقي ، وصمام الأمان لبقاء العراق موحداً أرضاً وشعباً ، هذا ولم تقل الدبلوماسية الكردية شأناً وديناميكية على الصعيدين الإقليمي والعالمي أيضاً ، فقد صدرت دعوات ونداءات متكررة من القيادة السياسية في الإقليم وفي أكثر من مناسبة تعلن فيها استعدادها التام لإقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وخاصة دول الجوار وذلك على قاعدة الاحترام المتبادل بين الطرفين وعدم التدخل من كلا الطرفين في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض ، وفي هذا السياق تعتبر مبادرة رئاسة إقليم كردستان العراق ممثلة بشخص الرئيس المناضل مسعود البارزاني بالتوسط لدى قادة حزب العمال الكردستاني لإطلاق سراح الجنود الأتراك الأسرى لديهم حيث تكللت هذه المساعي والجهود الحثيثة بالنجاح وتم إطلاق سراحهم .


وإذا أضفنا إلى ذلك قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الآونة الأخيرة بافتتاح قنصليتين في الإقليم فإن ذلك يعد انتصاراً دبلوماسيا باهراً على الصعيد الإقليمي ، وذلك وفق كل المقاييس ، هذا ولم تقف الدبلوماسية الكردية عند هذا الحد ، بل قطعت في تحركاتها ونشاطاتها أشواطاً متقدمة على الصعيد العالمي كذلك ، توجت بافتتاح عدة قنصليات في الإقليم لدول لها وزنها عالمياً ، كما أن نشاطات فرقة الزيتون لكوريا الجنوبية والمهام العلمية والإنسانية النبيلة التي تؤديها في الإقليم يكتسب أهمية متميزة في هذا الميدان ، وهنا ترجع بنا الذاكرة تحو الزيارة التاريخية والتي قام بها السيد رئيس الإقليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقباله من قبل الرئيس الأمريكي وبزي البيشمركة الرسمي ، وقد عدها المحللون السياسيون ووكالات الأنباء العالمية حينذاك بالخطوة المتقدمة والبراعة في التعامل السياسي ، وأعقب ذلك زيارات رسمية أخرى قام بها السيد رئيس الإقليم إلى عدد من الدول الأوربية حيث كان يستقبل في جميع هذه الدول استقبال رؤساء دول وذلك أينما حل سيادته وحيثما رحل ، وهنا نعتقد جازمين بأن آفاقاً جديدة ومشرقة قد فتحت أمام الديبلوماسية الكردية الصاعدة ، وقد اكتسبت الخبرة والدراية الكافية للتعاطي الموضوعي مع كل المستجدات والمتغيرات وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ولم تعد القوى الشوفينية والعنصرية الحاكمة في الدول التي تتحكم برقاب الشعب الكردي تتمكن من طمس الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي ، وإسدال الستار على قضيته العادلة وذلك مهما تفننوا في أساليب الخداع والتضليل وتزوير الحقائق وفق أهوائهم ومصالحهم ، فالديبلوماسية الكردية ممثلة بحلقتها المركزية ( حكومة إقليم كردستان العراق ) ونتيجة لمراسها وخبرتها السياسية والنضالية الطويلة قادرة على إيصال سفينة شعبنا الكردي إلى شاطئ الحرية والسلام والأمان ، وذلك رغم العواصف الهوجاء وتلاطم الأمواج العاتية . 


رسالة الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي – 


إلى الجالية الكردية في النمسا 


السيدات – السادة - أعضاء المؤتمر الرابع للجالية الكردية في النمسا : تحية وبعد 


ببالغ السرور تلقيت نبأ دعوة الهيئة الإدارية لجمعية أكراد سوريا في النمسا لعقد مؤتمرها الرابع بتاريخ 23/12/2007 .


في البداية لا يسعني إلا أن أهنئكم جميعاً من القلب باسمي شخصياً ، وباسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي ، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في اتخاذ قرارات صائبة ومتوازنة تخدم قضية شعبنا الكردي في سوريا أولاً ، وتخدم الجالية الكردية على الساحة الأوربية ثانياً .


أخوتي الأعزاء : حتى قبيل سنوات ، كان دور الجالية الكردية في الخارج ضعيفاً أو شبه غائب ، وكانت هناك عدة عوامل تحول دون قيام الجالية بدورها ، منها حداثة عهدها على الساحة الأوربية ، ولكن ومنذ سنوات ، وتحديداً بعد انتفاضة آذار المباركة ، بدأت الجالية الكردية على الساحة الأوربية بداية جديدة وقوية ومفعمة بالأمل والنشاط .


أخوتي الأعزاء : لاشك أنكم تدركون أن القضية الكردية في سوريا بحاجة إلى جهودنا جميعاً ، وإنني أعتقد ، بل أنا متأكد بأن دور الجالية الكردية في الخارج لا يقل أهمية عن دور الشعب الكردي وحركته في الداخل ، وقد توقف مؤتمرنا العاشر على أهمية دور الجالية الكردية في الخارج ، هذا الدور الذي يحتاج إلى نوع من التعاون بين أفراد الجالية على كل ساحة أوربية ، بل على الساحة الأوربية بأكملها ، وإلى نوع متطور ودقيق من التنظيم والتفاعل الإيجابي بين الجاليات ، وبينها وبين المجتمعات التي تتواجد فيها ، ولأهمية هذا الدور ، فإنني أقترح عليكم فقرات من النظام الداخلي لمؤتمرنا العاشر خاصة بالجاليات الكردية للاطلاع على مدى اهتمامنا بدور هذه الجاليات .


مرة أخرى أهنئكم وأشد على أياديكم ، وأتمنى لكم النجاح فيما يخدم قضية شعبكم ، ونحن على استعداد لكل أشكال التعاون الإيجابي معكم .


القامشلي في 22/12/2007











الافتتاحية 


إعلان دمشق ضرورة وطنية 


لقد جاء ميلاد إعلان دمشق حاجة وطنية ذاتية ماسة تمليها جملة من الشروط النابعة من حاجة الوطن والمواطن المتزايدة للتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج في سوريا ، جاء كتعبير صادق وحر عن إرادة وطنية مخلصة تضم تحت مظلتها معظم القوى الوطنية والديمقراطية السورية من قومية عربية وكردية ودينية متنورة وليبرالية ويسارية ليشكل مظلة أمان واطمئنان للشعب السوري بمختلف مكوناته القومية واتجاهاته الفكرية ، يشكل حالة نضالية ديمقراطية متميزة في المنطقة ، حالة تسعى من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، حالة نضالية تسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والازدهار للوطن ليس عن طريق القبضة الأمنية القاسية بل عن طريق التعبير الديمقراطي الحر وترسيخ حالة الوئام والتعايش بين مختلف الشرائح الاجتماعية ، حالة تسعى إلى مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة ومكافحة النهب المنظم الذي يمارس في اقتصاد البلد هذا النهب الذي أوصل البلد إلى حافة الجوع الشامل ( حيث يعيش أكثر من نصف سكان سوريا تحت خط الفقر) ، حالة تسعى إلى أن يتمتع كل المواطنين بثروة البلد بعيداً عن النهب المنظم ، حالة يكون فيها الأمن لخدمة الوطن والمواطن لا أداة لقمعهم وتخويفهم .


لقد جاءت الانطلاقة الجديدة لإعلان دمشق من خلال انعقاد المجلس الوطني وانتخاب رئاسة المجلس والأمانة العامة كتعبير صادق عن ترسيخ الوحدة الوطنية في سوريا وتعبير جلي عن إرادة الشعب السوري وطموحه المشروع نحو بناء دولة القانون والمؤسسات ، دولة المساواة لكل السوريين .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ


الحرية لمعتقلي إعلان دمشق : 


الدكتورة فداء حوراني- رئيسة المجلس


الدكتور احمد طعمة ،أكرم البني علي عبد الله ، ياسر العيتي ، جبر الشوفي .


الحرية لكافة سجناء الرأي في سوريا .
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قتل اليمام في الشّرق – جريمة لا تُغتفَر ..!!


(المرأة الكردية… راهناً )


نارين عمر- حسين أحمد 


إنّ تناولَ قضية المرأة وحقوقها المهضومة في المجتمع الكردي وما تتعرّضُ له من قتلٍ وذبحٍ وإهاناتٍ مستمرة وعلى أكثر من مستوى وبأساليب لاتمت إلى الإنسانية بصلةٍ على الإطلاق من قبل المجتمع الذكوري, تارة بداعي الشّرف والكرامة وتارة أخرى بسبب الخلافات الاجتماعية والاقتصادية والعشائرية- المصلحية – التي لا علاقة لها مطلقاً بالمسائل آنفة الذكر..لذا من حقّنا أن نتساءل في هذه الأسطر المعدودة وبدهشةٍ شديدةٍ عن هذا التّصاعد المروّع بحق المرأة على وجه الخصوص فيما يمسّ شؤونها الاجتماعية والإنسانية والوظيفية وما تتعرّض له في هذه المرحلة من خلال توسيع بؤرة الاضطهاد بحقّها وخاصة تفشي ظاهرة القتل والتي لم تكن منشرة بهذا الحجم وبهذه الخطورة من قبل حتى في غابر الأزمان. ؟؟


ففي المشكلة ذاتها التي باتت تؤرق الكثيرين من أصحاب الألباب النّيرة لخطورتها وفداحتها الأخلاقية على المجتمع ككلّ إلى جانب إشكالياتها المفزعة من النّاحية الفكرية والاجتماعية والإنتاجية وحتى الذهنية .من هنا لا بدّ لنا أن نبحث عن أسبابها ومسبّباتها المكشوفة أو المخفية..؟؟ مَمنْ يتمّ هذا التّحريض السّلبي فيما يحدث لها ..؟؟ ومَنْ هي هذه الجهة المحرّضة المباشرة التي تعمل على إثارة هذه المواضيع وإسقاطها على المجتمع بقصد إحداث حالات الجريمة ..؟ كيف تتمّ تهيئة الأرضية الخصبة لمثل هذه الأعمال الإجرامية, وخاصة من النّاحية الإعلامية والاجتماعية والقانونية والشّرعية فيما يقوم به الفرد من القتل المباشر والتّنكيل بها كواحدة من أفراد عائلته بمطلق الحرية دون رادع من ضمير, وفي ظلّ قوالب اجتماعية وأخلاقية جاهزة..؟؟ هل يتحرّك القاتل بمحض إرادته وتفكيره وقناعاته أم ثمة إطراف تدعمه وتحرّضه حتى يقوم هو بهذه الجريمة. على الرّغم من أنّ كلّ الشّرائع السّماوية تحرّم مثل هذه الأعمال,وتؤكّد على عدم جوازِ قتل النّساء جزافاً لمجرّد شبهات وهمية وأقوال مغرضة من أطراف لها مآرب مصلحية إلا بإثبات الحادثة الفعلية مع وجود شهود وهم في كامل الأهلية القانونية لتقعَ بعدها المحاسبة ووفق النّصوص الشّرعية. وحتى بعض الشّرائع التي تجيزُ (الرّجم ) في السّاحة العامة حتى الموت تشترط اقترافها فعل (الزّنا) .وهناكَ أمرٌ هام يغفل عنه معظمنا عن قصدٍ وعمْدٍ يتعلّقُ بالرّجل الذي يشاركُ المرأة في هذا العمل الذي نراه مشيناً ومخالفاً تماماً لعقائدنا ومبادئنا والذي يُستثنى منه الرّجل كلياً من العقوبةِ على اعتبار المرأة هي التي أغوته وأوقعته في حبائلها كونها ابنة بارّة لأمّها حواء,وعلى اعتبار العارِ يلحقُ بالمرأة وحدها دون الرّجل تبعاً للعوامل الفيزيولوجية التي فرضتها الطّبيعة الإنسانية على كلّ منهما.وبذلك نخالفُ القانونَ والشّرع معاً لأنّهما ينصّان صراحة على وجوبِ العقوبةِ الشّرعيةِ والقانونيةِ على الاثنين معاً دون زيادةٍ أو نقصانٍ.من حقنا معرفة الجهة التي تقوم بدعم وتغذية هذه الأفكار التي بدأت شاذة عن تاريخنا الكردي الغنيّ بملاحم التّفاعل النّزيه بين المرأة والرّجل. والتّراثُ الكردي كان وما يزال أكثر تسامحاً وانفتاحاً في هذه المسألة من المجتمعات الأخرى. فلماذا تبث هذه الأفكار الدّخيلة  في مجتمعنا الكردي وتدفعه بهذه الوحشية المذكورة التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى وفي مختلفِ الأصقاع الكردية ,والتي باتت بدون شكّ جاهلة ومقرفة مقارنة بما حمل أسلافنا القدماء من عاداتٍ وتقاليدَ وقيم إنسانية وحضارية أصيلة مدافعة عن هذه القضايا . ما معنى أن تتمّ الجريمة وبهذه السّهولة من قبل فردٍ بمجرّد أنَ سمع  أحد أفراد أسرته شائعة كاذبة رغب البعض من ورائها أن يوقع بهذه الأسرة المتماسكة اجتماعياً وأخلاقياً ويهدف إلى تفكيك روابطها الودّية والرّوحية الإنسانية ..وهنا ينبهنا ربّ العالمين بقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).من النّاحية الشّرعية لا يجوز قتل امرأةٍ دون إثباتِ الواقعة وشهادةِ أربعةِ أشخاصٍ يجب أن يتوفّرَ فيهم شرطي العقل والنّزاهة…!! ما معنى أن يتبّين بعد قتلهن انّهن كنّا ( عذراوات)..؟؟ يقول رسول الأمّة لنا: ( رفقاً بالقوارير) وقد شبّه المرأة بأرق شيء وهي القارورة الرّقيقة والشّفافة التي هي معرضة للكسر والتهشيم بأقلّ رجة أو ضربة أو صدمة. وقد كان هو رقيقاً جدّاً في تعامله مع زوجاته )….أما فيما يخصّ الجانب القانوني فيجب إثبات الحالة المشهودة وهي (الزّنا ) بالمعنى المطلق في الواقعة وتكون المشاهدة من قبل الأب أو الأخ أو الزّوج أو أحد الأقرباء, وتكون هذه القرابة من الدّرجة الثالثة, حينها يحقّ المحاسبة وفق المادة القانونية: (473) التي تحكم بالسّجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو سنتين ..!! 


بعد كلّ هذه الآراء والمواقف والقوانين والشّرائع السّماوية وغيرها من شرائع دنيوية.. من حقّنا أن نتساءل وفي عمق هذه المشكلة: لماذا كلّ هذا القتل والتّنكيل بالمرأة وفي هذه المرحلة الحسّاسة وفي هذه  الحالة المتصاعدة هكذا جزافاً دون وجه حقّ سواء من النّاحية (الشّرعية أو القانونية أو الإنسانية).. وما نسعى إلى قوله في هذه الأسطر القليلة  إنّ ما يحصل في مجتمعنا الكردي من حالاتِ قتلٍ ظالمٍ ومشبوهٍ للمرأة وذبحها بطرق لا إنسانية قلّ نظيرها في عهود سابقة هو استهداف و ضرب للأسرة الكردية المتماسكة تاريخياً, إلى جانب العمل على تفكيها من قيمها وأخلاقياتها الحميدة والتي ربمّا كانت من الأسباب المباشرة لاستمرارية الأمّة الكردية حتى الآن على الرّغم من تعرّضها إلى ظروفٍ قاسيةٍ عبر تاريخها الغابر وخاصة من قوى خارجية أو مجاورة لها. أم أنّ هناك أسباب أخرى تتداخل في مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية نحن لا ندركها وبالتّالي تقودنا إلى مثل هذه الأعمال . يقول رسول الله( ص)  ( إنّما النّساء شقائق الرّجال ) ويقول أيضاً (خير الرّجال خيرهم لنسائه ) .. ( ما أكرم النّساء إلا كريم ولا أهانهنّ إلا لئيم ) ..بقي أن نسأل هل قضية اضطهاد المرأة وسلبها حقها في الحياة والكرامة الإنسانية مسألة قصور في الدّساتير والقوانين والشّرائع. أم قضية شرخ قائم في عقلية وفكر وثقافة وقناعة مجتمعاتنا الشّرقية؟؟!! 


ندعوكم جميعاً لزيارة موقع البارتي على الرابط : كما ندعوكم لزيارة منتدى البارتي على الرابط 


� HYPERLINK "http://www.pdksy.net" �www.pdksy.net�							www.pdks.tk
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يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل 





إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع   العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي .


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية .


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد 
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الرئيس مسعود بارزاني … بقية :


جوانبها لكي يخرج منها الجانب الكوردي والعراقي بأقل الخسائر الممكنة…، لكونه يدرك تماماً خلفية هذا التوتر الناجم في الحقيقة عن حالة الإحباط السياسي الذي تعاني منه دولة تركيا على شتى المستويات الداخلية المتأزمة فيها والإقليمية المنقلبة عليها والدولية الضاغطة بالضد من مصلحتها…!؟، ويوحي أيضاً إلى أنّ الرئيس بارزاني قد كان يدرك في حينه بأنْ السبب الرئيسي الذي أدى إلى هكذا توتير مقصود هو مدى الفشل الذريع الذي يعاني منه الجيش التركي الميئوس والمهزوم برلمانياً ( لقناعته بأن زمن العسكر والدكتاتوريات قد ولى وأن الديمقراطيات الحقيقية آتية لا محالة ) لذلك يفتعل العسكريون الأتراك كل الحجج والمبررات للحفاظ على مواقعهم المتداعية ) أمام سيطرة التيار الإسلامي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية برئاسة الثنائي الإسلامي (غول وأردوغان) اللذيّن يعيشان حالياً نشوة التربع على مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان بعد أن تمكنا من إلحاق هزيمة سياسية فادحة ومستحقة بالعلمانيين المدعومين من قبل الجيش الذي يعتبر بأنّ دعاة العلمانية هم وحدهم يستحقون أن يكونوا الورثة الحصريين لجمهورية تركيا الكمالية…!؟، والمتعنّت كلياً ـ أيضاً الجيش التركي ـ حيال أية بادرة سلمية قد يقترحها الساسة الأتراك وخاصة العقلاء منهم الذين قد تُراودهم أية أفكار بنّاءة بحل القضية الكوردية في كوردستان تركيا عبر الاحتكام للطرق السياسية السلمية وعلى مركوب الحوار الديموقراطي بين الأمم والحضارات.


وبما أنّ الكل قد بات على يقين شبه تام بأنّ أول ما فكرت وتفكر به تركيا حالياً، هو محاولة عرقلة مسيرة فدرَلة نظام حكم جاره العراق…، التي تعني بالنسبة لتركيا ـ أي الفدرَلة ـ أن يتحول هذا النموذج إلى حل واقعي لقضايا القوميات في المنطقة ، وليس كما تدّعيه بأنها تنوي الهجوم على المواقع الدفاعية لحزب العمال الكوردستاني المتمركزة حسب زعمها في التخوم الجبلية الممتدة بين كوردستان العراق وتركيا…، ومادامت الأهداف التركية من وراء حملتها الحالية هذه قد باتت تتضّح بشكل جليّ وهي أنّ تركيا سوف تبذل كل ما بوسعها من جهود لعرقلة تطبيق الدستور العراقي وخاصة المادة (140) منه…، فإنه لا سبيل أمام أهل العراق الفدرالي وخاصة إقليم كوردستان سوى أن يتصدوا ـ حسب الممكن والمتاح ـ لأية مؤامرة قد تأتيهم عبر البوابة الشمالية التي أضحت تشكل خطرا حقيقياً على أمن واستقرار واقتصاد وحدود البلد.


لكنّ ثمة تساؤلات مُـقلـِقة تتبادر إلى ذهن الإنسان إزاء هكذا حالة توتيرية أو إشكالية طورانية مصطنعة…!؟، وهي كيف تسمح القيادة السياسية التركية الحالية لجيشها أنْ يرتكب مثل هكذا حماقات أو تخبطات رغم معرفتها بأنها سوف لن تنال سوى الخيبة في نهاية المطاف ولن تعود سوى بخفيّ حنين كما يُقال…!؟، وهل سيبقى مسموحا على المستوى الدولي والإقليمي لهكذا مسلكية استعمارية عفا عليها الزمن أن تستمر في عربدتها التي لن تجلب لبلداننا سوى المزيد من المنازعات والمآسي…؟!، وإلى متى ستبقى تسمح الأسرة الدولية لهكذا أنظمة شمولية توسعية مثل الجونتا التركية وغيرها بالتمادي في إضطهادها لشعبنا وبتدخلها في شؤون العراق الجديد وبتهديدها لإقليم كوردستان العراق الخارج لتوه من الظلمات والسائر صوب التقدم والازدهار- واللحاق بركب الحضارة البشرية بعد أن أمضى مخاضاً عسيراً دام لقرون عديدة مظلمة وظالمة…؟!.


في كل الأحوال يبدو من المرجّح بأنّ مثل هكذا محاولات يائسة لن تنال من عزيمة قيادة إقليم كوردستان وحكومة العراق الفدرالي الديموقراطي الموحد الذي يسير إلى الأمام بموفقية رغم أنه يتعرّض لحرب حقيقية تخترق حدوده من مختلف الجهات بأساليب مختلفة وأجندة لا حصر لها…، ولن تنال من تماسك وهمّة الكورد ما داموا أصحاب حق قومي ديموقراطي مشروع، وما داموا يسيرون على خطى قائد تاريخي مثل السيد الرئيس مسعود بارزاني الذي يقود مسيرة شعبه بإخلاص وبصوابية وبالأساليب الديموقراطية الحضارية.





أين الكرد من حقوق الإنسان … بقية :


وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه(  وهل يسمح لبناء شعبنا بالتعبير عن ثقافتهم ولغتهم وهويتهم القومية ؟


يتضح مما سبق ومن إيراد بعض بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن السلطات في سوريا لا تلتزم بأي من بنوده تجاه الشعب الكردي ، بل تطبق بحقه كل القوانين والسياسات المنافية والمناقضة تماماً للإعلان ، ويمارس بحقه كل أشكال التمييز سواء على مستوى الفرد الكردي ، أو على مستوى الشعب الكردي ، أو سواء لجهة الحقوق الشخصية والثقافية أو القومية مما يعطي للشعب الكردي الحق وكل الحق في فضح ممارسات وسياسات السلطة المنافية لمعظم قوانين حقوق الإنسان وأبسطها ، ويعطيه أيضاً الحق في الالتجاء إلى المنظمات الدولية ذات الطابع المدني الحقوقي الثقافي للضغط على الحكومة السورية بغية الانصياع لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .


ندعوكم جميعاً لزيارة موقع البارتي على الرابط ، كما ندعوكم لزيارة منتدى البارتي على الرابط 


� HYPERLINK "http://www.pdksy.net" �www.pdksy.net�								www.pdks.tk








                                                                                                                                 


	














صوت الأكراد                          		     العدد 397             	   2007 – 2707 ك                              الصفحة 5





بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


ارتأت هيئة تحرير دنكي كرد نشر كامل بنود هذا الإعلان 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف(د-3)المؤرخ في10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".


الديباجة 


لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.


ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.


ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.


ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.


ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.


ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.


فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.


المادة 1


يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.


المادة 2 


لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.


المادة 3 


لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.


 المادة 4 


لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.


المادة 5 


لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.


المادة 6 


لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.


المادة 7 


كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.


المادة 8 


لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.


المادة 9 


لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.


المادة 10 


لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.


المادة 11 


( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.


 ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.


المادة 12 


لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.


المادة 13 


( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.


( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.


المادة 14 


( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.


( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
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المادة 15 


( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.


( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.


المادة 16 


( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.


( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.


( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.


المادة 17 


( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.


( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.


المادة 18 


لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.


المادة 19 


لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.


المادة 20 


( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.


( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.


المادة 21 


( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.


( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.


( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.


المادة 22 


لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.


المادة 23 


( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.


( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.


( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.


( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.


المادة 24 


لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.


المادة 25 


( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.


( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.


المادة 26 : )لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.


( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.


( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.


  المادة 27 : لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.


  ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.


  المادة 28 : لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.


  المادة 29 : 1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.


-2يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها


  المادة 30 


  ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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تحت الضوء 


موضوعنا الجديد لهذا العدد في زاوية (تحت الضوء) حول إقليم دارفور ، وأبعاد أزمته  ، هذا الموضوع الذي تصدر الأخبار اليومية ، ووسائل الإعلام الدولية .


لقد ارتأينا أن نتطرق إلى هذه المشكلة لأن الكثير من الرفاق والقراء الأعزاء لا يعرفون الكثير عن هذا الإقليم ومشاكله ، وأبعاد أزمته ، والخريطة الديمغرافية للإقليم ، سنحاول وباختصار واضح إيضاح النقاط الأساسية حول موضوع دارفور .


أبعاد أزمة دارفور 


تبلغ مساحة دارفور (250) ألف كم2 وبما يعادل خمس مساحة السودان ، وهي مقسمة إدارياً إلى ثلاث ولايات هي : شمال ، وجنوب ، وغرب دارفور ، موقعها الجغرافي يجعلها تقع على الحدود مع ثلاث دول هي : ليبيا ، تشاد ، وإفريقيا الوسطى ، ولقد كانت منطقة دارفور ولاية مستقلة عن السودان في الفترة من 1898-1916 حيث انضمت إلى السودان مرة أخرى .


يبلغ تعداد سكان دارفور حوالي ستة ملايين نسمة ، وهم خليط من الأفارقة والبربر والعرب متعايشون ومتصاهرون لأكثر من 1850 عام ، وينتمي السكان في إقليم دارفور إلى 86 قبيلة منقسمة إلى قسمين أساسيين ، وإن كانت الأعراق قد تداخلت ، فلم يعد هناك عربي صرف أو إفريقي صرف .


القسم الأول : يضم القبائل الإفريقية ، وأهمها : الفور ، والزغاوة ، والمساليت ، والبرتي ، والتاما ، والبرحق ، والفلاتة .


القسم الثاني : يضم القبائل العربية وأهمها : التعايشة ، وبنو هلبة ، والزريقات ، والمسيرية ، والمعاليا . وتنقسم هذه القبائل إلى أعراق مختلفة : زنجية ، وحامية ، وسامية ، ويدينون بالإسلام ، ويعمل معظمهم بالرعي ، وفي إقليم دارفور (14) لغة ، وحسب المؤرخين فإن الإقليم كان موطناً للعديد من القبائل الإفريقية ، ولكن بمرور الزمن استقرت فيه مجموعات من الحاميين والساميين ، وكان النازحون من العرب والبربر وعقب فتح مصر (642-649) اندفع العرب والمسلمون نجوه ، واستقر حينذاك حوالي ربع مليون نسمة منهم في الإقليم ، وتصاهروا مع السكان الأصليين ، وسمي الإقليم بدارفور نسبة إلى قبيلة (فور) وهي أكبر القبائل المنفردة عدداً ولها (99) فرعاً ، ويمثل الكيرا والكنجارا أكبر هذه الفروع وأشدها .


ولقد عرف إقليم دارفور طوال تاريخه بالصراعات القبلية على المراعي ومصادر المياه ، ولكنها كانت محدودة وتتم تسويتها من خلال الأعراف والعادات المحلية ، لكن نظام المحليات الجديد الذي أدخله نظام الرئيس جعفر النميري وسعى من خلاله إلى إلغاء النظام القبلي ، وحاول اجتذاب ولاء بعض رؤساء القبائل المحليين ، أوجد نوعاً من عدم الثقة بين بعض هذه القبائل والحكومة ، حيث أصبحوا ينظرون إليها كطرف غير محايد في النزاعات المحلية بالإضافة إلى ذلك فقد كان للحرب الأهلية في تشاد في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي أكبر الأثر على تغير الأوضاع في دارفور التي تربطها معها العوامل القبلية عبر الحدود المفتوحة ، وازداد سوء الأوضاع مع تدخل ليبيا وتشاد ، وأصبحت دارفور مسرحاً خلفياً للقوى والصراعات الدائرة في تشاد ، كما أغرقت بعض الحكومات المنطقة من بالسلاح في محاولة لاحتواء طموحات ليبيا في تشاد مما أدى إلى إيجاد أرضية مناسبة لتفاقم النزاعات القبلية في الإقليم أدت إلى الوصول إلى الأوضاع الحالية ، كما عمدت الحكومات المركزية السابقة إلى تزويد بعض القبائل بالسلاح لتكوين ميليشيات محلية تهدف إلى منع الحركة الشعبية لتحرير السودان من نفوذها إلى غرب السودان ، غير أن هذه القبائل استخدمت هذه الأسلحة فيما بعد في صراعها مع القبائل الأخرى ، وقد أدى تفاقم النزاع إلى زيادة أهمية الهوية القبلية للأفراد ، وظهرت فكرة التفريق بين العربي والإفريقي كنتيجة لهذه النزاعات .


وقد انفجرت الأزمة في دارفور منذ ظهور الحركات والتنظيمات المسلحة عام 2003 مثل ( جبهة تحرير السودان ) وجناحها العسكري ( جيش تحرير السودان ) الذي يضم مجموعة كبيرة من الضباط السودانيين السابقين في الجيش السوداني وينادي التنظيم  بحكم ذاتي موسع ، وإعادة تقسيم السلطة والثروة ، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة ، وهناك أيضاً تنظيم ( حركة العدالة والمساواة ) وهو يتبنى رؤية ديمقراطية حيث يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وبناء سودان جديد مدني فدرالي ، وإتاحة دور أساسي للمهمشين .


لقد تزايد الاهتمام السياسي الدولي بمسألة دارفور نتيجة الكوارث الإنسانية في الإقليم من قتل وحرق ونهب واغتصاب ، وخاصة من قبل ميليشيات ( الجنجويد ) التابعة والمدعومة من قبل النظام الحاكم في السودان ، هذه الميليشيات التي مارست الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل .


توجد الآن في الإقليم قوات الاتحاد الإفريقي الممولة أوربياً وذلك لحفظ النظام قدر الإمكان ، كما أن للأمم المتحدة تواجد كثيف من خلال (13) منظمة تابعة ، وهناك (81) منظمة غير حكومية رغم تعرض هؤلاء جميعاً لهجمات من الميليشيات والعناصر المسلحة ، لكنها تستمر في تقديم المعونة الإنسانية لأكثر من مليونين ونصف من السكان في إقليم دارفور . 


تصــــــــريح 


في خطوة استفزازية وتصعيدية ، أقدمت السلطات الأمنية السورية على اعتقال الدكتورة فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق ، والشخصية الوطنية والديمقراطية السورية المعروفة ، والتي يتركز جل اهتمامها على خدمة الوطن والمواطن ، وتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي ، والتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج في سوريا .


إن هذا الإجراء والذي هو مناف لأبسط قوانين حقوق الإنسان والحريات العامة ، هو في الوقت نفسه يشكل تعارضاً مع المصلحة العليا للوطن ، ويحدث ثغرات عميقة في الوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى 


إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا الإجراء التعسفي ، نطالب بإطلاق سراح الدكتورة فداء حوراني فوراً .


القامشلي في 15/12/2--7  


ناطق باسم المكتب السياسي 


للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 


البارتي  - 





































































































































































































































































































































































































































































































